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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر

من جمادى الأولى سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعلیم أبو

العطا                         نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى       رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                         أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 78 لسنة 41 قضائیة    "دستوریة".

المقامة من
1- حسین توفیــــــــق حسین عبد الحافـــــــــــــــــــــــــظ

2- بھاء الدین توفیق حسین عبد الحافـــــــظ
3- عبد الرحمن توفیق حسین عبد الحافظ

ضد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الوزراء
3- رئیس مجلس النــــواب

4-    وزیــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئیس مصلحة الشھر العقارى بالمنصورة

6- رئیس مصلحة السجل العینى بالمنصــــورة
7- أمین مكتب السجل العینى بالمنصـــــــــــــــــورة

8- مدیر الإدارة الزراعیة بالمنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
ورثة توفیق حسین عبدالحافظ، ووفیقة سعد الدین السید، وھم:

9- سھیر توفیق حسین عبد الحافـــــــــــــظ
10- كریمان توفیق حسین عبد الحافظ

ورثة وفاء توفیق حسین عبد الحافظ، وھم:
11- أسامة عبد اللطیف محمد موســـــــــى

12- جھاد عبد اللطیف محمد موســــــى
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13- أمانى عبد اللطیف محمد موسى
14- فاطمة عبداللطیف محمد موســى

ورثة فریدة توفیق حسین عبد الحافظ، وھم:
15- ممدوح محمد عبد المعطــــــــــــــــــــــــــــــى

16- محمد ممدوح محمد عبد المعطــــــــــــــى
17- نسرین ممدوح محمد عبد المعطى
18- ھناء توفیق حسین عبد الحافـــظ
19- سامیة توفیق حسین عبد الحافظ

20- عصمت على محمد أبو العطــــــــــــــــــا

21- رئیس مجلس إدارة الجمعیة التعاونیة الزراعیة بمنیة سندوب مركز المنصورة
22- مدیر الجمعیة الزراعیة بمنیة سندوب المنصورة

      بطلب الحكم بعدم دستوریة نص المادة (917) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131
لسنة 1948.

المحكمة
      بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حیث إن المحكمة الدستوریة العلیا، سبق أن حسمت المسألة الدستوریة المعروضة، بموجب حكمھا
الصادر بجلسة 5/12/2015، فى الدعوى رقم 19 لسنة 27 قضائیة "دستوریة"، الذى قضى
برفض الدعوى، وقد نُشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بالعدد رقم 50 (مكرر ھـ) بتاریخ
16/12/2015. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتین (48، 49) من
قانون ھذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن یكون لقضائھا فى الدعاوى
الدستوریة حجیة مطلقة فى مواجھة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجمیع سلطاتھا، باعتباره قولاً
فصلاً فى المسألة الدستوریة المقضى فیھا، بما لا یجوز معھ أیة رجعة إلیھا، الأمر الذى تكون معھ

الدعوى المعروضة قمینة بعدم القبول.

لذلك
            قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعین المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


